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 عمــان – مثلــــت زيارة رئيــــس الوزراء 
الخميــــس  الخصاونــــة  بشــــر  الأردنــــي 
التهنئــــة  وتقديمــــه  ”الــــرأي“  لصحيفــــة 
بيوبيلها الذهبي إشــــارة اعتذار واضحة 
عن إهمــــال حكومي اســــتمر طويلا بحق 

الصحافة والإعلام في الأردن.
وتعتبــــر الرأي المؤسســــة الصحافية 
الأكثــــر أهمية في البــــلاد وتضطلع بمهام 
فــــي التوعيــــة الوطنيــــة وحمل مشــــروع 
الدولــــة الأردنيــــة باعتــــراف الخصاونة، 
لكــــن حالها كحال باقي الصحف الأردنية: 
أزمات متعددة وديون متراكمة، وعاملون 
دون أجور منذ أشهر، كما أنها دون رئيس 
تحريــــر منذ مطلع أبريل الماضي، حيث تم 
تعيــــين عماد عبدالرحمن رئيســــا لتحرير 
الصحيفــــة بالوكالة بعد اســــتقالة راكان 
السعايدة من منصبه الذي استقال أيضا 
مــــن مهمته كنقيــــب للصحافيين في نفس 

الوقت دون أسباب واضحة.

وذكــــرت مصادر أردنيــــة أن الحكومة 
بدأت تعــــي حاجتها للصحافــــة والإعلام 
للتأثير على الرأي العــــام، وتخفيف حدة 
الاســــتياء الشعبي بسبب الأزمة المعيشية 
الخانقة التي يعيشــــها المواطنون في هذه 
الفتــــرة الحرجة على الصعيد السياســــي 
والاقتصــــادي والصحــــي، خصوصــــا أن 
المواطن الأردنــــي يهتم بالصحافة ويتابع 

ما تنشره ويتفاعل مع صحف بلاده.
وقالت وكالة الأنبــــاء الأردنية ”بترا“، 
إن الخصاونة لفت خلال زيارته إلى الدور 
الوطني الهام الذي لعبته الرأي في الكثير 
مــــن المفاصل والمحطات الكبرى التي مرت 

بها الدولة الأردنية.
ولعل أزمة الأمير حمزة الأخيرة دفعت 
الحكومــــة إلى إعــــادة النظر فــــي إهمالها 
للصحافــــة التي بات خبراء إعلام يطلقون 
عليها ”صحافــــة تحت الإنعــــاش“، حيث 

ظهــــرت الفجــــوة الواضحــــة بــــين تغطية 
الإعــــلام المحلي وتغطيــــة الإعلام الأجنبي 

وبرز التساؤل ”أين الصحافة المحلية؟“.
ونالــــت الصحافــــة الغربيــــة اهتمــــام 
الأردنيين في القضايــــا الهامة دون النظر 
لتغطياتهــــا،  محتملــــة  أهــــداف  أي  إلــــى 
رغــــم أن الكثير منها يســــتند إلى مصادر 

استخباراتية ذات غايات محددة.
ويبدو التقصيــــر والإهمال في تعامل 
الحكومــــة الأردنية مــــع الصحافة المحلية 
من ثلاثة جوانب، أولها تجاهلها للقضايا 
المعلومــــات  منحهــــا  وعــــدم  الرئيســــية 
اللازمة وفرض حظر النشــــر عليها بينما 
تقتنص وســــائل الإعلام الأجنبية الفرصة 
للحديــــث عما هــــو ممنوع فــــي الصحافة 
المحليــــة، ما جعــــل الحكومة تخســــر أداة 
هامــــة للتأثير على الــــرأي العام والمواطن 

الأردني.
أما الجانــــب الآخر فيكمــــن في تدخل 
الصحافيــــة  المؤسســــات  فــــي  الحكومــــة 
واقتصارها على البيانات الرســــمية دون 
هامــــش للتحليــــل والاســــتنتاج والبحث 
والتقصــــي، في نفس الوقت الذي تتجاهل 
فيه مسؤوليتها عن الأوضاع الاقتصادية 
لهــــذه المؤسســــات، وهو الجانــــب الأكثر 

تأثيرا على أزمة الصحافة.
وذكــــر صحافــــي أردنــــي، فضــــل عدم 
الكشــــف عن اســــمه، أنه لا يمكن للحكومة 
الأردنيــــة أن تطالــــب الصحافــــة بالقيــــام 
بدورها وإنتاج محتوى ذي جودة دون أن 
تقــــدم لها الدعم اللازم على الصعيد المالي 

وتوفير المعلومة الضرورية.
وأضاف أن مؤسســــة الــــرأي وحدها 
خلال الأشــــهر الماضيــــة قامت بتســــريح 
تســــعين موظفا من صحافيــــين وإداريين 
وفنيــــين  جــــراء أزمــــة فايــــروس كورونا، 
فيما المؤسســــات الأخرى تعاني أوضاعا 

مشابهة.
ووجه صحافيــــون وإعلاميون العديد 
من المطالبات والنداءات للحكومة بشــــأن 
الوضــــع المتدهــــور للصحافــــة الورقيــــة، 
وبقيــــت المطالب بين أخــــذ ورد رغم تأكيد 
الحكومــــة والمســــؤولين وأعضــــاء لجنــــة 
والثقافــــة  والإعــــلام  الوطنــــي  التوجيــــه 
وقوفهم إلى جانب الإعلام الأردني بشــــكل 
عــــام، والصحافــــة الورقية بشــــكل خاص 
التي تشــــكل رمزيــــة للصحافــــة الأردنية، 

وقدمــــت خدماتها في تبني رســــالة الدولة 
على مدى عقود من الزمن.

الحكومــــة  أن  الصحافيــــون  ويــــرى 
تخلّت عــــن الصحافة الورقيــــة في مرحلة 
أزمة كورونــــا يضاف إلى ذلــــك اختلالات 
إدارية متراكمة في المؤسسات الصحافية 
وزيادة النفقات خلال الســــنوات السابقة، 
في الوقت الذي تراجع فيه ســــوق الإعلان 
التجاري خلال 5 ســــنوات بنسبة وصلت 

إلى 60 في المئة.
وكان المطلــــب الأساســــي لأهل القطاع 
هــــو إنشــــاء صنــــدوق لدعــــم الصحافــــة 
والإعــــلام، لاســــيما أن وســــائل الإعــــلام 
بمختلــــف أنواعها تحمل خطاب الحكومة 
وأخبار ونشــــاطات الوزارات والمؤسسات 

الحكومية.
ووجــــه وزيــــر الإعلام الأســــبق طاهر 
العدوان تســــاؤلا للمعنيين بقطاع الإعلام 
المئويــــة  الذكــــرى  بمناســــبة  أيــــام  قبــــل 

كيــــف  مســــتغربا  الأردنيــــة،  للصحافــــة 
تقــــف الدولة في موقع المتفــــرج على أزمة 

الصحافة؟
وأقــــر الخصاونة بــــأن تأمين الجانب 
المعيشــــي أمر أساسي لمؤسسة عريقة مثل 
صحيفة الــــرأي ونظيراتهــــا في الصحف 
الورقيــــة المطبوعــــة لاســــيما وأن الإعلام 
الورقي كان طيلة فترة مضت هو الوسيلة 
الوحيــــدة للتعبير عن المكنــــون الإعلامي 
قبل الدخول في عصر الإنترنت ومنصات 

التواصل الاجتماعي .
وأكد دعم الحكومة وإسنادها لصحيفة 
الرأي لتجــــاوز المصاعب والتحديات التي 
تواجههــــا وخططها ومشــــاريعها للتوجه 
نحو الإعلام الرقمي والرقمنة المطلوبة في 

القرن الحادي والعشرين.
غيــــر أن التصريحات الحكومية تبقى 
في إطار التــــداول الإعلامي دون إجراءات 

فعلية.

وأشــــار الصحافــــي الأردنــــي إلى أن 
”الشــــعارات الحكومية ليســــت سوى أداة 
للدعايــــة الإعلامية في المناســــبات مثل أن 
الصحافــــة تلعــــب دور الرقابة والمســــاءلة 
للسلطات الأخرى وتضمن حق الناس في 
المعرفــــة وأداة لممارســــة المواطنة الفاعلة، 
في حين أنها لا تملك الاستقلالية ولا زمام 

البادرة“.
ومن جهته عرض رئيس تحرير الرأي 
بالوكالــــة وعدد من العاملين في الصحيفة 
أبــــرز القضايــــا والتحديات التــــي تواجه 
مســــيرة العمــــل، وخصوصــــا التحديات 
المالية وعدم تســــلّمهم رواتبهم منذ أشهر، 
مطالبين بالإسراع في تعيين رئيس تحرير 
للصحيفة قادر على النهوض بالمؤسســــة 

والعاملين فيها .
والمفارقــــة أن زيــــارة رئيــــس الوزراء 
الأردني لصحيفة الرأي تزامنت مع صدور 
قرار محكمة في جنوب العاصمة الأردنية 

عمــــان بالحجز على موجــــودات الجريدة 
في القضيــــة الإجرائية المرفوعة من إحدى 

شركات المقاولات.
ودعت المحكمة الراغبــــين في المزاودة 
التقــــديم خــــلال 30 يوما؛ لكــــون صحيفة 
الــــرأي عليهــــا التزامــــات ماليــــة كبيــــرة 
وخاصة أن هنــــاك بعض الجهات الأخرى 
تطالب الجريدة بمستحقات مالية تراكمت 
عليها منذ ســــنوات طويلــــة، أبرزها  مبلغ 
خمســــة مليون دينــــار  (الدينــــار الأردني 
لمؤسســــة  أميركــــي)  دولار   1.41 يعــــادل 
الضمــــان الاجتماعــــي إضافة إلــــى ديون 

أخرى.
ولفــــت خالــــد الشــــقران مديــــر مركز 
الــــرأي للدراســــات إلــــى أن الصحيفــــة لا 
تحتــــاج فقط إلى الدعــــم المالي، وإنما إلى 
تسهيلات وقرارات قد تســــاهم في إيجاد 
حلول للتحديات ومنها رفع ســــعر الإعلان 

الحكومي .

صحافي أردني: الشعارات 

الحكومية عن أهمية 

الصحافة دعاية إعلامية في 

المناسبات، بينما الصحف 

لا تملك زمام البادرة

رســـمية  بيانـــات  كشـــفت   – أنقــرة   
تركيـــة تلقـــي الصحف المؤيـــدة للرئيس 
رجـــب طيب أردوغان الحصـــة الأكبر من 
الإعلانات التـــي توزعها وكالة الصحافة 
الإعلانيـــة وذلـــك على حســـاب الصحف 

المستقلة والمعارضة.
إن  تركيـــة  إعـــلام  وســـائل  وقالـــت 
السياســـة الحكومة تهدف إلى التضييق 
علـــى الصحف المعارضـــة وخنقها ماليا، 
مقابـــل مكافـــأة الصحـــف المؤيـــدة على 

محاباتها لأردوغان.
وذكـــرت تقارير مؤسســـة الإعلانات 
الاتصالات  لمديريـــة  التابعة  الصحافيـــة 
التابعة لرئاسة الجمهورية، أن الصحف 
المواليـــة للحكومـــة تلقت العـــام الماضي 
النســـبة الأكبـــر من الإعلانات الرســـمية 
بنســـبة 78 فـــي المئة منهـــا فيما حصلت 
الصحـــف الأخـــرى غير المحســـوبة على 
الحكومـــة علـــى 22 فـــي المئـــة فقـــط من 

الإعلانات الرسمية.
ومن بين أشهر الصحف الموالية التي 
حصلـــت على نصيب كبير من الإعلانات: 
صبـــاح، دميـــروان، تركوفـــاز، بوســـتا، 
ملييت، أما الصحف المعارضة فهي تسع 

من بينها ”جمهورييت“ و“سوزجو“.
ومن ناحية أخـــرى، زادت العقوبات 
المفروضة على الصحف المعارضة بنسبة 
150 فـــي المئة فـــي عـــام 2020. وكانت 97 
فـــي المئة مـــن الغرامـــات المطبقـــة على 
الصحف المعارضة من نصيب: بيرجون، 
كوركوســـوز  إيفرينســـل،  جمهورييـــت، 

وسوزجو.
وتعد هذه الأرقام سرية إلى حد كبير، 
لأن مؤسسة الإعلانات الصحافية توقفت 
عن مشاركة تقارير نشاطها مع الجمهور 

منذ إقـــرار نظام الحكم الرئاســـي. فمنذ 
أن تم نقـــل تبعية المؤسســـة إلـــى إدارة 
الاتصالات، لم تشارك مؤسسة الإعلانات 
الصحافية بياناتها كما كان في السابق.

وتخضـــع 90 فـــي المئـــة من وســـائل 
الإعلام فـــي تركيا لرجـــال أعمال مقربين 
مـــن الحكومـــة، أي أنهـــا تحت ســـيطرة 
الرئيس رجب أردوغان، وفق تقرير سابق 

لمؤسسة ”مراسلون بلا حدود“.

وتعيـــش الصحف ووســـائل الإعلام 
في تركيا أزمـــة كبيرة على خلفية القيود 
الكبيـــرة التـــي تصـــل إلـــى حـــد إغلاق 
الصحـــف ووســـائل الإعـــلام لانتقادهـــا 
الأوضـــاع المتردية التي تشـــهدها البلاد 
على كافة الأصعدة، لاســـيما الاقتصادية 

منها.
وبحســـب تقريـــر ”حريـــة الصحافة 
لعـــام 2020“ الـــذي أعـــده حزب الشـــعب 
الجمهـــوري المعارض، فـــإن حال الإعلام 

اتجه إلى الأسوأ في العام الماضي.
وأوضح التقرير أن العام الماضي كان 
في المجمـــل صعبا للغاية بالنســـبة إلى 
الصحافيـــين وحرية الصحافـــة، مضيفا 
أن ممارســـات النظام القمعية ضد حرية 

الرأي كانت على أشدها.
ولفـــت إلـــى أن ”97 صحافيـــا قدموا 
اســـتقالتهم خـــلال 2020 بســـبب الرقابة 

المفروضة على الصحف، في حين لم يجد 
صحافيـــون آخرون وســـيلة صحافية أو 

إعلامية يعملون بها“.
وأشـــار إلى أنه ”تم رفـــع 361 دعوى 
قضائية ضد صحافيـــين في 2020، بينما 
جـــرى اعتقال 86 صحافيـــا، وارتفع عدد 
الصحافيين الموقوفين حتى 1 يناير 2021 

إلى 70 صحافيا“.
وداهمـــت قوات الأمن فـــي تركيا هذا 
الأســـبوع، منـــزل حســـن تولغا مراســـل 
صحيفة محلية، عقب كشـــفه وقائع فساد 
فـــي بلديـــة عثمانية التـــي يديرها حزب 
الحركـــة القوميـــة، حليف حـــزب العدالة 

والتنمية الحاكم.
وعقـــب مداهمة منزلـــه قامت عناصر 
الأمـــن بطرح تولغا أرضـــا وتقييده وفق 
ما رصدت كاميرا المراقبة بالمنزل لحظات 

المداهمة.
وتحـــدث تولغـــا عمـــا حدث لـــه عبر 
حســـابه على تويتر، وأشـــار في تغريدة 
إلى حســـاب مديرية الأمن العام ورئيس 
وحدة الاتصالات بالرئاســـية، فخرالدين 
ألتـــون، قائـــلا ”هـــذا مـــا تعرضـــت لـــه 
عائلتـــي علـــى يـــد مديـــر أمـــن عثمانية 
والفســـاد  القـــذرة  العلاقـــات  لكشـــفي 
داخل بلديـــة عثمانية بصفتـــي إعلاميا. 
اقتحمـــوا منزلي وقاموا بإخافة ســـيدة 
أضـــاءت لهم الأنـــوار وجعلوها ترافقهم 
إلى  داخـــل المنـــزل وهـــي رافعة يدهـــا“ 

أعلى.
وأضاف تولغـــا أن قوات الأمن قامت 
بتوجيه عبارات مهينة إلى زوجته عندما 
لاحظـــت توثيقهـــا مـــا يحـــدث بهاتفها 
حـــذف  علـــى  إجبارهـــا  وتم  المحمـــول 

التسجيلات.

 باريــس – أعلنت الحكومة الفرنســـية 
عن خطط لإنشاء وكالة لمكافحة التضليل 
الإعلامي الأجنبـــي والأخبار المزيفة التي 
تهـــدف إلى ”زعزعة الدولـــة“، مع تحضر 
البلاد لانتخابات رئاسية في أقل من عام.
وتســـعى الســـلطات الفرنســـية إلى 
تجنب أجنبي في انتخاباتها القادمة كما 
حدث إبان الانتخابات الرئاسية الأخيرة 
عـــام 2017، حيـــث تم تحميـــل جماعـــات 
قرصنـــة  مســـؤولية  بروســـيا  مرتبطـــة 
الوسطية  كمبيوترات حركة ”إلى الأمام“ 
خـــلال  ماكـــرون  إيمانويـــل  للرئيـــس 
مواجهتـــه منافســـته اليمينيـــة المتطرفة 
المناهضة للاتحاد الأوروبي مارين لوبان 

في الجولة الثانية.
روس  قراصنـــة  اتهـــم  أن  وســـبق 
بمحاولة التدخل لصالـــح دونالد ترامب 
فـــي انتخابـــات الرئاســـة الأميركية عام 
2016، وأيضا في الاســـتفتاء الذي أجرته 
بريطانيـــا للخروج من الاتحاد الأوروبي، 
لكن موسكو تنفي أن تكون ضالعة في أي 

تدخل في انتخابات دول أجنبية.
إنشاؤها  المزمع  الفرنســـية  والوكالة 
والتي ســـتديرها ”الأمانـــة العامة للدفاع 
(إس.جـــي.دي.إس.إن)  القومي“  والأمـــن 
ستشغل نحو 60 شخصا لمراقبة المحتوى 
على الشـــبكة العالمية، وفق ما قال رئيس 
ستيفان بويون في  ”إس.جي.دي.إس.إن“ 

البرلمان.
وأضـــاف بويـــون أمام لجنـــة الدفاع 
فـــي الجمعيـــة الوطنية أن هـــذه المبادرة 
الإلكترونية  الهجمات  لتحديد  ستســـعى 
التـــي تأتي ”من دولـــة أو منظمة أجنبية 
وتهدف إلى زعزعة الاســـتقرار السياسي 

للدولة“.

وأشـــار إلـــى أن الوكالـــة ستســـاعد 
”السياســـيين والدبلوماســـيين والقضاء 
والصحافة علـــى إدراك أنه من أصل 400 
ألف تغريدة على خبـــر ما قد تكون هناك 
200 ألـــف تغريدة آتية من بوت في منطقة 
أجنبية، أو أن نقاشا معينا مصدره ترول 

(متصيد)“.
الوكالـــة  أن  علـــى  بويـــون  وشـــدد 
الفرنســـية الجديدة التي ســـيتم إطلاقها 
في ســـبتمبر لن تعمـــل كجهاز مخابرات، 
بل وستدقق في نشاطها لجنة أخلاقيات 
تشكل من قضاة ودبلوماسيين وإعلاميين 

وعاملين في مراكز أبحاث.
ولفـــت إلى أن الأمانـــة العامة للدفاع 
والأمن ســـتراقب عـــن كثـــب الانتخابات 
البرلمانية في سبتمبر في ألمانيا على أمل 

استخلاص الدروس منها.
وأفـــادت مصادر أمنيـــة أن الحكومة 
اختبرت المشروع بالفعل في أعقاب مقتل 

المـــدرس صامويل باتي علـــى يد متطرف 
إسلامي في أكتوبر عام 2020.

ويشـــكل التضليـــل الإعلامـــي قلقـــا 
متزايدا للاتحـــاد الأوروبي، وقد كشـــف 
مســـؤولو الاتحـــاد الأوروبي الأســـبوع 
الماضـــي عن خطط لتعزيز مدونة ســـلوك 
الكتلة بشأن التضليل عبر الإنترنت، لمنع 
شـــركات الإعلانات الرقمية من الاستفادة 

من ”الأخبار المزيفة“.
وأفادت فيـــرا جوروفـــا نائبة رئيس 
المفوضية الأوروبيـــة ”نريد قطع الأموال 
عن منتجي المعلومات المضللة المنهجيين. 
لا تـــزال المعلومـــات المضللـــة أمـــرا يتم 
الترويج له جيدا، لذلك نريد أيضا إشراك 
صناعـــة الإعـــلان لعـــدم وضـــع إعلانات 

بجوار المعلومات المضللة“.
وتتضمـــن خطـــة الاتحـــاد الأوروبي 
تشجيع شـــركات الإعلانات الرقمية على 

الاشتراك في المدونة.

تعاني الصحافــــــة الأردنية من الإهمال والتقصير الحكوميين منذ ســــــنوات، 
وتبدو زيارة رئيس الوزراء بشر الخصاونة إلى صحيفة ”الرأي“ بمثابة التفاتة 
متأخرة لقطاع رئيسي يعتبر محركا للرأي العام لم تستفد منه الحكومة خلال 

فترة حرجة شهدت العديد من الأزمات على المستويين المحلي والإقليمي.

كعكة الإعلانات الرسمية في تركيا 

ع حسب ولاء الصحف لأردوغان
ّ
وز

ُ
ت

هل حان وقت الاعتذار الحكومي للصحافة الأردنية
إهمال السلطات لقطاع الإعلام أفقدها القدرة على توجيه الرأي العام

الصحافة لا تستطيع القيام بدورها دون دعم

الأخبار الكاذبة آفة العصر الرقمي

فرنسا تتهيأ للانتخابات

بمكافحة التضليل الإعلامي الأجنبي
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في المئة من الإعلانات الرسمية 

فازت بها الصحف التركية الموالية 

على حساب الصحف المعارضة

 

 


